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:الملخص    
التنفیذي الوزیر الأول مدى قانونیة مرسوم ضوابط حالة الطوارئ الصحیة استطلاع ترمي دراسة  

ومكافحته لإظهار الجوانب ) 19-كوفید(تصدي لجائحة فیروس كورونا المستجدالالصادر في شأن 
یر الوقائیة التي تحد من بعض حقوق وحریات الأفراد الدستوریة المتخذة من لدن القانونیة المحیطة بالتداب

مدى قانونیة یخص لكن السؤال المطروح . جائحةالالحكومة بغرض حمایة صحتهم وحیاتهم جراء تفاقم 
 ثار على حقوق الأفراد وحریاتهم في الحركةآالتدابیر المتخذة والتي إن ارتبطت بغایات وقائیة فان لها 

 .وممارسة وظائفهم الیومیة
مدى توافق التدابیر والمقارنة للموضوع تسعى إلى تسلیط الضوء على قانونیة لهذا كانت الدراسة ال

 .في جانبها الإجرائي والقانونيمع النصوص ساریة المفعول التصدي للجائحة المتخذة في 
.الطوارئحالة ، باعد الاجتماعيالحجر المنزلي، التدولة القانون، الجزاء،  :الكلمات الافتتاحیة  

Abstract: 

The lawfulness of the executive decree on the declaration of a health emergency 
in response to the Coronavirus pandemic (Covid-19) aims to demonstrate and combat 
the legal aspects surrounding preventive measures that limit some of the constitutional 
rights and freedoms of individuals taken by the Government to protect their health and 
lives. 
But the question is whether the measures taken, if associated with preventive purposes, 
have affected the rights of individuals and their lives. their freedoms to move and 
exercise their daily functions. That's why the comparative legal study of the topic 
sought to highlight some aspects of the response to the pandemic in its procedural and 
legal aspects.  
Key-words:  state of law, deterrence, stone home, social divergence, state of 
emergency.
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  :المقدمة
فیروس كرونا جائحة خلفها لزالت تإن خطورة المرحلة التي تمر بها المجتمعات بعد الآثار التي        

تطلبت تدخلا من لدن جمیع الدول ومن ورائها السلطة السیاسیة صاحبة الاختصاص ) 19- ك(المستجد
 .الفیروس بقصد حمایة الصحة العامةمخاطر كافحة في م

تدخل السلطات العمومیة جد ضروري بالنظر إلى وظائفها الأساسیة بحكم القواعد والغایة 
الاجتماعیة التي أسست لأجلها مؤسسات الدولة، وواجبات تكفلها بحمایة الأفراد، لكن أهمیة هذا التدخل 

لقواعد وحدود تقیید الحقوق والحریات الدستوریة العامة بشكل یتناسب لا ینبغي أن تنسینا ضرورة الالتزام با
 .مع طبیعة وسائل التدخل والغایة الحقیقیة من ورائها

الحد من آثار الأزمة ، وما تلاه من تدابیر ¹69- 20المرقم  دراسة مدى قانونیة المرسوم التنفیذي
لدستوري والتشریعي، وبالنظر لخطورة إجراءات تهدف إلى الإحاطة بالجوانب القانونیة في شقیها االصحیة 

حالة الطوارئ الصحیة المتطابقة في مضمون التدابیر المتخذة مع إجراءات الحالات الخاصة سواء 
الحصار أو الطوارئ المنصوص علیها دون حالة الطارئ الصحي، وان اختلفت عنها في التسمیة، تدابیر 

لتشریعي وللقاعدة القانونیة بالرغم من الآثار التي ترتبت عنه صدرت بمقتضى تصرف تنفیذي یفتقد للسند ا
 .ر التجول والحجر المنزلي وفرض جزاءات عقابیة على المخالفین من الأفرادظبدء من ح

لا خلاف حول أهمیة التدابیر الواجب اتخاذها حمایة لحیاة المواطن وصحته، لكن : أهمیة الموضوع
وحریاتهم الأساسیة، بل ضمن فراد حقوق الأالقواعد و كون على حساب بتلك الخطورة لا یجائحة التصدي ل

ومضمون في الدستور والقوانین، كذلك الحق ضوابط قانونیة، وكما أن الحق في الحیاة والصحة محمي 
لأنه في دولة القانون یتوجب أن تتخذ تلك التدابیر  ،في الحریة والحمایة القانونیة محمي دستورا وقضاء

 .نصوص قانونیة، وبتناسبیة الوسائل والغایات تأسیسا على

الموضوع في الكشف عن قدرة السلطات العمومیة في التصدي لكوارث وبائیة غیر بذلك تظهر خصوصیة 
مسبوقة باستعمال الوسائل القانونیة المتاحة والمناسبة بشكل صحیح متوافقة من جهة أولى مع النصوص 

الكشف عن مدى قانونیة نفس الوسائل محل الدراسة؛ المتمثلة انیة الدستوریة ساریة المفعول، ومن جهة ث
في المرسوم التنفیذي وتوابعه من التدابیر اللاحقة وما تضمنته من إجراءات ردعیة؛ مقارنة بنصوص 

في الصادرة نصب على تحلیل تصرفات الوزیر الأول فإنها تأما عن أهداف دراسة الموضوع . تشریعیة
تجعله یتصدر المشهد القانوني والسیاسي في بناء دستوري یعطي الأولویة لرأس  فترة زمنیة جد حرجة

خلاف مهام السلطة التنفیذیة دون غیره، إذ أن الدور الذي قام به الوزیر الأول لا یمكن أن یعید توزیع ال
لا كانت تصرفاته محل رقابة وطعن أولا في مدى تطابقها مع  ما نصت علیه القواعد الدستوریة، وإ
، النصوص التشریعیة بفعل رقابة تجاوز السلطة، ثم مدى دستوریتها انطلاقا من إثارة الدفع بعدم الدستوریة

  .مبدأي الدستوریة والقانونیة في آن واحداعتمادا على بمعنى تقدیر مدى صحتها 
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طابق حول مسألة أساسیة تتعلق بمناقشة مدى قانونیة، أو مدى ت إشكالیة الموضوعتتمحور بالتالي 
ثم التساؤل عن حدود اختصاص  مرسوم الوزیر الأول مع القواعد الدستوریة والتشریعیة ساریة المفعول؟

سلطة الضبط الوطنیة التي هي بید رئیس الجمهوریة بحكم النص والاجتهاد القضائي، فهل الوزیر الأول 
تى تصدر بمعزل عن أثناء الحالات الخاصة؟ وهل سلطته في الضبط مستقلة حأصیلة له سلطة ضبط 

  النص الدستوري والتشریعي والتنظیمي؟
  :إجابة عن الإشكال القانوني المطروح توجب طرح جملة فرضیات على النحو التالي

ما مفهوم الحالات الخاصة، وماهي الهیئة الدستوریة صاحبة سلطة الاختصاص في تنظیم حالة -
اعد الاجتماعي والحجر الصحي والعقوبات الطوارئ الصحیة، وماهي حدودها في تنظیم مسألة التب

  في النظم القانونیة المقارنة؟الجائحة أسالیب مواجهة هي  ما، و المرتبطة بها
إن البحث عن قانونیة التصرفات الصادرة عن الوزیر الأول بتصدیه لجائحة غیر مسبوقة : منهج الدراسة

القواعد التي صحة یة وقانونیة بتتبع مدى تتطلب الاستعانة بالمنهج التحلیلي في القیام بقراءة إجرائ
الوسائل تناسب وفي نفس الوقت توظیف المنهج المقارن لتحدید مدى  ،تضمنتها مراسیم الوزیر الأول

، لأن التحرك أثناء حالة الطوارئ لا یعني في النظم الدیمقراطیة أن في مواجهة الطارئ الصحيالمستعملة 
  .توافق الممارسات مع النصوص ساریة المفعولامتثالیة و ضرورة لك ، لأن هنانتخلى عن مبدأ القانونیة

الإحاطة القانونیة بالموضوع مناقشة مسائله بمنهجیة تناولته في مبحثین، جاء المبحث بذلك اقتضت 
حدود اختصاص سلطة الضبط القانونیة وضوابطها في رسم الأول لاستظهار مفهوم الحالات الخاصة 

المتخذة خلالها مع تلك الصادرة أثناء حالة الطوارئ الصحیة والتي تمت معالجتها بقصد مقارنة التدابیر 
الأول ارتدادي  هابعدیبثار آبالتطرق إلى أسالیب مواجهة الجائحة بما تحمله من  في المبحث الثاني

ئحة لنختتم الدراسة بنتائج وتوصیات في معالجة الجا. والأخر قانوني متأني تقیدا بالقواعد الدستوریة
  .نظمة الصحة العالمیةونصحت بها تقاریر مبالطریقة القانونیة التي سارت علیها النظم الدیمقراطیة، 

 :مفهوم الحالات الخاصة وحدود اختصاص سلطة الضبط الدستوریة: المبحث الأول
تقتضي عملیة دراسة الحالات الخاصة المنصوص علیها في الدستور والتي تشترك في       

تلف في الطبیعة، مقارنتها بتلك التدابیر التي أبانت عنها النوازل ودعت إلیها الحاجة، وان الخصائص وتخ
اختلفت التسمیة من خلال معالجتها من حیث التوصیف والآثار ضمن ضوابط متحكم فیها حتى یتم 

لا التصدي لكل طارئ بما یتناسب وظروف الحال، دون تجاوز في استعمال الوسائل الاستثنائیة التي 
 .تتوافق في الكثیر من الأحوال مع قواعد دولة القانون

  :مفهوم الحالات الخاصة وخصائصها: المطلب الأول
بین حالتي  105لم یمیز المشرع الجزائري عند الحدیث عن الحالات الخاصة في نص المادة 
حیات أو طبیعة الحصار والطوارئ بالرغم من تباین النتائج المترتبة عن كل منهما سواء في حجم الصلا

 .السلطة المخول لها إدارة المرحلة الاستثنائیة ضمن الحدود المرسومة لها قانونا
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لجوء السلطة السیاسیة لبعض قواعد حالات الاستثناء المدرجة بنص الدستور كالحصار والطوارئ یكون   
ائیة لحل أزمة خطیرة أو النظر إلى طبیعة خطورة الأحداث، بما قد یدفعها إلى الاستعانة بصلاحیات استثن

مفتعلة تعیق السیر العادي للمؤسسات العمومیة، لكن استعمال إحدى حالات الاستثناء قد یكون ملاذا 
  .لإفلات من رقابة القضاءأو لمؤقتا الدستور  لتعدیل أو وقف العمل بقواعد

:مفهوم الحالات الخاصة وأساسها الدستوري: الفرع الأول  
ذات طابع استثنائي ومشروط عند إلغاء الضمانات الدستوریة تتحدد في حالتي هناك فترات غیر عادیة 

الحصار والطوارئ المنصوص علیهما، كما قد تمتد إلى حالة ثالثة ساریة المفعول ظهرت أثارها، لكن 
دارة  دون أن یتم التنصیص علیها في الدستور، ودون تحدید الجهة الرسمیة صاحبة الحق في التدخل وإ

نهاء العمل بها خلاف النظم القانونیة المقارنةمرحلتها  .، وإ
  :مفهوم حالة الحصار وأساسها الدستوري: أولا

من الدستور حالة الحصار من الحالات الخاصة التي تدعو إلیها الضرورة  105تعتبر المادة 
افة ك بإصداروتستدعي تدخل رئیس الجمهوریة دون سواه، بناء على شروط الاستجابة لضرورة ملحة 

التدابیر اللازمة لاستتباب الوضع لمدة معینة في الزمن في إطار محدد بعقد مشاورات واجتماع للمجلس 
إصدار قرار فرض حالة مذكورة في نص الدستور، یلیها السیاسیة الالأعلى للأمن، واستشارة الشخصیات 

 مدنیة، واتساع صلاحیاتهاالحصار یترتب عنه تولي الهیئة العسكریة سلطات الضبط بدلا عن الهیئات ال
 .حجز المنشورات وأمنع الاجتماعات  وأبالتفتیش سواء 
  :مفهوم حالة الطوارئ وأساسها الدستوري: ثانیا

تتقرر في حالة الضرورة الملحة لفترة زمنیة محدودة  105حالة الطوارئ بحسب نفس المادة 
اجتماع المجلس الأعلى للأمن، وحصول  وبشروط إجرائیة معینة تتقرر بدورها بصدور قرار نتیجة انعقاد

لكل من رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني، في النص نفس الاستشارات المذكورة 
جزء أو كل بموجب ذلك یتم اتخاذ كافة التدابیر الضروریة في  .والوزیر الأول، ورئیس المجلس الدستوري

العادي للنظام العام، حالة تعود فیها سلطة الاختصاص  السیربإقلیم الدولة عند حدوث تهدید خطیر یمس 
جراء  إلى الهیئات المدنیةعكس الحالة الأولى  بمنع الإقامة ببعض المناطق، منع الاجتماع والنشر وإ

یكتفي القاضي لهذا . استتباب الوضعالحجز الإداري لكل شخص یشتبه في تهدیده للنظام العام بغرض 
طات الضبط ویضفي الشرعیة على الإجراءات المتخذة استنادا على الظرف الإداري بملاحظة اتساع سل

وغیر فعالة، وكما ذكر الأستاذ حدودة الاستثنائي، كما لا یستطع القیام في غالب الأحیان إلا بمراقبة م
، بل كمتعاون معها بتسویغ یظهر القاضي بمناسبة هذه الظروف لیس كمراقب للسلطة التنفیذیة":"د.أوشاك"

  ".²المحمیة قانونا تتجاوز الحریاتقد راءاتها التي إج
یدفع للقول بأن الممارسة قد دراسة الحالتین المذكورتین في ظل غیاب قانون عضوي ینظمهما 

نص فضفاض بشكل یخدم السلطة القائمة التي تأبى التقید بالقواعد، وان كان في على تفضل الاستناد 
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الإحاطة بحالة الطوارئ الصحیة والبحث لها عن أساس  اعبما یزید من مصحالة الاستثناء، وهذا 
قانوني بعد دراسة سلطة الاختصاص ومحتوى التدابیر التي یتوجب أن تكون مرفوقة بالضمانات القانونیة 

  .والقضائیة
:خصائص الحالات الخاصة: الفرع الثاني  
ت العامة ما تشاء في الحالات المذكورة وسریان السلطات الخاصة لا یعني أن تفعل السلطافي 

النصوص والمؤسسات، بل یتوجب علیها الامتناع عن القیام بإجراءات تعد خارج أوانها مثل إجراء 
لهذا إذا كانت فترة  ، أو تنظیم خریطة طریق لا تخدم إلا الطرف الماسك بزمام السلطة،یةمراجعة الدستور ال

 إطارهاخارج ل ظروفها لتحقیق مقاصد تعد الطوارئ الصحیة تشكل مخاطر استثنائیة فلا یمكن استغلا
  .³لانقضاض على حقوق الأفراد وحریاتهموحتى لا یتم ا، الطبیعي زمانیا

  :الضرورة الملحة وحالة الخطر على الأمن العام: أولا
یقصد بالضرورة الملحة تلك الحالة التي تعجز فیها القواعد القانونیة ساریة المفعول عن إیجاد حل 

وحة سواء تعلق الأمر بمشاكل ذات طبیعة اجتماعیة أو سیاسیة أو وبائیة صحیة بحسب للأزمة المطر 
موقف السلطة السیاسیة من الأحداث التي تشكل بحسبها خطر على الأمن العام والذي یتهدد المجتمع في 

  .إقلیم الدولة أو جزء منه

:محدودیة فترة الحالات الخاصة وطابعها المؤقت: ثانیا  
حلال مهما كانت خط ورة الأحداث التي تتذرع بها السلطة العامة لوقف العمل بالقواعد العادیة وإ

 لهذا استدعت مقتضیات، تلك الاستثنائیة محلها فلا یمكن إلا أن تكون مؤقتة تنقضي بانقضاء أسبابها
موافقة الحال أن لا یتم التمدید في تلك الحالات من قبل نفس السلطة التي أثارت العمل بها، بل یشترط 

  .البرلمان المنعقد بغرفتیه المجتمعتین معا

:الدستوریة الحالات الخاصةطبیعة : ثالثا  
تحت مسمى شرعیة  بإحكامعلى تأطیر الحالات الخاصة دستوریا استقرت تجارب النظم القانونیة 

ي بانقضاء من الجانب القانوني والقضائي ورتبت لها أحكاما بحیث تنقضوتأمین العمل بتدابیرها  ،الأزمة
، ذلك أن ⁴ده الأدنىححتمیات مبدأ القانونیة، وان كان في أسبابها حمایة للحریات الدستوریة بمقتضى 

فقد جابهتها أمنیة أو وبائیة  ، ذات طبیعة النظم القانونیة، وان شهدت حالات استثنائیة أكثر خطورة
  .نص علیها دستوریابوسائل مناسبة دون الاضطرار إلى إعلان حالات الاستثناء برغم ال

:اختصاص تنظیم الحالات الخاصة وحدودها: الفرع الثالث  

یعتمد تخویل سلطة إصدار قرار تنظیم وتسییر الفترات الخاصة دستوریا إلى سلطة بعینها ممثلة 
في رئیس الجمهوریة دون غیرها، ووفق حتمیات دستوریة لا یمكن تجاوزها تحترم فیها الهرمیة المؤسساتیة 

جراءاته اریةوالمعی   .للأجهزة والقواعد التي تستمد منها قواعد الاختصاص وإ
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:اختصاص سلطة الضبط الوطنیة: أولا  

یعد رئیس الجمهوریة في النظام السیاسي الجزائري صاحب الاختصاص الأوحد لاتخاذ قرار حالة 
، ⁵ة هذا الاعتقادالاستثناء تحت أي مسمى كان، دون أن یشاركه أحد، وقد أثبتت كافة التجارب السابق

بخلاف إعلان حالة الطوارئ الصحیة والتي یبدو أن السلطة القائمة لم تأخذ بعین الاعتبار خطورة 
  .من الدستور 105التدابیر المترتبة عنها والتي لا تقل شأنا وحدّة عن تلك المنصوص علیها في المادة 

ما تعلق الأمر بسلطة منتخبة دیمقراطیا حالة الاستثناء قد تكون مستساغة من الناحیة الدستوریة إذا 
ومخول لها دستوریا وقف العمل بالضمانات المقررة في التشریع، لكن النقاش یثور عندما تحل محلها 

الطابع الإداري وتفتقد للتفویض الدستوري لتقوم بواسطة تصرف قانوني ثانوي سلطة یغلب على وظیفتها 
حقوقهم وحریاتهم، وان كان في مواجهة أوضاع استثنائیة لفترة  متمثل في مرسوم تنفیذي یعفي الأفراد من

بذلك فإن رئیس الجمهوریة یعد صاحب سلطة الضبط المركزیة في الحالات العادیة كما الخاصة  .مؤقتة
بحكم النص والاجتهاد القضائي، اختصاص لا یمكن مباشرته بشكل موازي أو مستقل من قبل الوزیر 

یاة العملیة لتطبیق قواعد الدستور أظهر وجود خلل في توزیع السلطات بین الهیئات الأول، إلا أن واقع الح
  .عند ممارستها لاختصاصاتها

:ضوابط المرسوم التنفیذي القانونیة والقضائیة: ثانیا  
 وضعیة تصنیف المراسیم تدفع للاحتكام إلى ضوابط قانونیة وتبني هرمیة معیاریة للقواعد والمراسیم،

ون خالیة من كل فاعلیة، إن لم تتواجد آلیة تضمن احترامها ضمن مخطط حمایة القواعد والتي قد تك
مجلس الدولة ، ودور أخر للاختصاصقواعد توزیع االقانونیة رقابیا من قضاء المجلس الدستوري حمایة ل

  .حید عنهولا تمجال اختصاصها التدابیر التي تدخل في عند إصدارها  عند رقابته لأعمال الإدارة العامة

 بالضوابط القانونیة والإجرائیة في الشكل والموضوعفي النظم القانونیة المقارنة أولا مراسیم تتقید 
  .⁷الاستشارة بعد أخذ رأي مجلس الدولة، التوقیع والتوقیع المزدوجمنها بانشغال الأمن القانوني لوجود ضوابط و 

في حالة تجاوزها لنظم بالضوابط القضائیة في نفس االارتباط  ةشدیدتعد ثانیا كما أنها مراسیم 
الشكل قواعد خرق عند  عرضة للطعن بتجاوز السلطة ابعیوب تجعله اصیبهیقد للقواعد المذكورة، مما 

  .والإجراءات، وتجاوز السلطة لعدم الاختصاص
:مفهوم حالة الطوارئ الصحیة وأثارها: المطلب الثاني  

ن حالة الطوارئ ذات الأبعاد السیاسیة أو الصحیة، لكنها قد تتباین المصطلحات الواردة عند إعلا
تتقاطع في جملة التدابیر الصادرة في شأن التضییق من مجال ممارسة الحقوق والحریات المقررة 

الضروري إحاطتها عند الإعلان عنها بضوابط وشروط تحد من والمضمونة دستوریا، لهذا كان من 
 .قانونالحمایة الكافیة لقواعد الاختصاص وحقوق الأفراد المنصوص مستوى التجاوزات المرتكبة، وتكفل ا

قد یتم إعلان حالة الطوارئ الصحیة من السلطة صاحبة الاختصاص الأصیل في حالة الأوبئة أو 
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الكوارث العامة التي تهدد جزء أو كل التراب الوطني یترتب عنها تمدید صلاحیات السلطات العامة بمنع 
  .⁸حظر وتنظیم إقامة بعض الأشخاص، أو إقامتهم في بعض المناطق، غلق المحلات والأمكنةالحركة، الإبعاد، 

:مفهوم حالة الطوارئ الصحیة وأساسها الدستوري: الفرع الأول  
من  66تكفل السلطات العمومیة بالتدخل حمایة للأفراد في فقرات المادة أقرت القواعد صلاحیة 

، لكن هذا لا یفتح 105والمادة  66بین ما جاء في نص المادة  ، وان كان یبدو الفرق شاسعالدستور
الباب أمام الاجتهاد خارج الإطار العام لقواعد هذا الدستور، لأن طبیعة حالة الطوارئ تدرك بمضمون 

فان كان النص الدستوري . والعامة اسیةسوبمدى مساسها بحریات الأفراد الأ ،التدابیر التي یتم إصدارها
الصحة لا تعطي تعریفا محددا لحالة الطوارئ الصحیة، فان الفراغ لا یتیح لسلطة الوزیر  ونصوص تشریع

ربما كان اللجوء إلى  ،الأول التدخل مباشرة دون سند دستوري أو تشریعي لمواجهة أزمة من هذا الحجم
علیها إعلان حالة الطوارئ الصحیة، وان لم یتم تحت نفس المسمى غرضه تجاوز الإجراءات المنصوص 

في الحالات الخاصة الأخرى، لكن هذا لا یعفي المرسوم التنفیذي من ضرورة الخضوع إلى القانونیة 
  .¹على درجة الأقانونیة إداري بحت لا یحضى بحصانة الأعمال ال والمسائلة القضائیة باعتباره تصرف

:أسباب إعلان حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الثاني  
من أي إشارة الموالیة له القانونیة تدابیر زیر الأول التنفیذي وباقي العلى غرار خلو مرسوم الو 

صریحة أو تعریف لحالة الطوارئ الصحیة والتدابیر المرفقة بها بشكل أثار الكثیر من الغموض في 
الجانب القانوني، وما یترتب عن تلك التدابیر من مساس بحقوق الأفراد الدستوریة، وضعیة تدفع بنا 

  .جاء في تقاریر المنظمة العالمیة للصحةالمسألة في القانون المقارن، وما للبحث عن 
، ظاهرة )19-ك(المستجد.ارتبط إعلان حالة الطوارئ الصحیة بظهور وانتشار جائحة فیروس ك

وبائیة عرفتها المنظمة العالمیة للصحة بكون فیروس كرونا سلالة واسعة من الفیروسات التي قد تصیب 
أمراض تنفسیة تتراوح حدتها من وباقي الأفراد بسبب العدوى  لإنسان، وتسبب لهذا الأخیر، وا¹¹الحیوان

والمتلازمة  ،)میرس(نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد فتكا مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسیة
حبها آلام ، ومن الأعراض الأخرى الحمى والسعال الجاف والتعب تصا)سارس(التنفسیة الحادة الوخیمة

وأوجاع واحتقان الأنف وألم الحلق والإسهال، أعراض تشتد تدریجیا وتكون معدیة بین الأفراد الذین قد لا 
أفراد یصابون  5تظهر على بعضهم إلا بشكل خفیف، وتشتد تلك الأعراض لدى شخص واحد من أصل 

تثبت التقاریر ظهور و ، نةعدوى، وتتضاعف معدلات الإصابة بین كبار السن وأصحاب الأمراض المزمالب
واسع بشكل  نتشارهوا تفشیه، ومن ثم 2019فیروس في مدینة ووهان الصینیة في شهر دیسمبر هذا ال

المیزة الأساسیة لفیروس كورونا خطورته على الأفراد والمجتمع البشري إن  .¹²عالمیا من وباء إلى جائحة
د إلى غایة الیوم، أما العلاج المرتقب اح محدّ معا، كما تكمن ضراوته في سرعة انتشاره وعدم وجود لق

لیزال في مرحلة التجارب السریریة، لتبقى التدابیر الوقائیة الموصى بها أكثر فاعلیة في حمایة صحة 
  .¹³وحیاة الأفراد
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إن التصدي لحالة الوباء الصحیة مقارنة بالحالات الخاصة وأثارها تكفي فیها حالة الطوارئ بشروطها  
كان الأوجب من الحالات الاستثنائیة المذكورة في باق نصوص الدستور، لكن لیتحقق ذلك  دون غیرها

تعریف هذه الجائحة ومدى خطورتها على صحة الأفراد وحیاتهم لتتخذ السلطات العمومیة وفق مبررات 
التشریع  التعریف القانوني فيلى ولما تعذر العثور ع .المصلحة العامة الإجراءات المناسبة في مواجهتها

الجزائري للأسباب المذكورة أعلاه كان من الضروري اللجوء للتشریع المقارن الذي سعى إلى وضع 
تعاریف وطرح تدابیر مختلفة بقصد إیجاد الحلول لأنسب أسالیب المواجهة السیاسیة، القانونیة والطبیة 

  .في آن واحدالعلاجیة 

وجود مرض متفشي یهدد صحة الأفراد إن السبب الأول في إعلان حالة الطوارئ الصحیة  
وحیاتهم، وتعني كلمة مرض أي علة أو حالة مرضیة وبائیة، بصرف النظر عن منشئها أو ومصدرها، 

لهذا أمكن القول أن الاستعانة بالوسائل القانونیة  .¹⁴وتلحق أو یمكن أن تلحق ضررا بالغا بصحة الإنسان
 إیجادلحلول التي طرحتها الهیئات الدولیة المتخصصة في ا إلىیكفي الرجوع  إنماالمناسبة لیس صعبا، 

- 3131ف حالة الطوارئ الصحیة بالمادة رّ على منوال المشرع الفرنسي الذي ع، أو حتى العلاج الملائم
باعتبارها تشكل حالة تهدید بطبیعتها، تمثل خطرا على السكان، حالة یتقرر إعلانها بعد تقریر من  12

 تضطلع بها لجنة علمیة یعین أعضائها كل من الجهاز التنفیذي والتشریعينیة فوزیر الصحة ومعطیات 
، تتخذ بموجب كل ذلك بعض التدابیر التي تضیق من حریات الأفراد مثل تحدید منع التنقل، اتخاذ معا

السوق بعد إبلاغ تدابیر مؤقتة لرقابة أسعار بعض السلع الضروریة لترقب أو تعدیل الاختلالات في 
ع باعتبار الطارئة الصحیة .ص.تعریف یتسق مع ما جاء في لوائح م. ¹⁵س الوطني للاستهلاكالمجل

  :العامة تشكل حدثا استثنائیا یسبب قلقا دولیا، ومن مظاهرها

.تشكل حالة الطارئ الصحي خطرا محتملا یحدق بالصحة العمومیة بسبب انتشار المرض دولیا-  
.¹لیینتقتضي هذه الحالة استجابة وتنسیقا دو -  

أما السبب الثاني یكمن في عدم إمكانیة التصدي لأثار الجائحة الصحیة دون القواعد الاستثنائیة 
تخاذ تدابیر بعینها الوقائیة التي تقر حق السلطات العمومیة في فرض تدابیر خاصة تراتبیا بإلزامیة ا

عد الاجتماعي، الانتقال رتداء القناع الصحي، فرض التباوبشكل تدریجي من التزام غسل الیدین، ا
لعدم وجود علاج یحد من عدد الإصابات المرض  التدریجي إلى الحجر المنزلي للحد من انتشار

بالتالي لا یعود الإشكال في مجابهة تفشي المرض بإعلان حالة الطوارئ في حد ذاتها، بل في . والوفیات
تشریعي، ویتضح ذلك الدستوري أو سواء الالقانوني ساس الأاتخاذ التدبیر الخاطئ والذي لا یستند إلى 

وجمیع المراسیم التي صدرت تبعا له من تأشیرات تشیر إلى  69-20من خلو المرسوم التنفیذي أكثر 
تلك التدابیر لرؤیة علمیة قائمة على مخطط صحي تأسیس شرعي قائم على مبدأ القانونیة، كما افتقدت 

  .ىتدرجي بالانتقال المدروس من مرحلة إلى أخر 
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:أثار إعلان حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الثالث  
تتمثل النتائج المترتبة عن إعلان حالة الطوارئ الصحیة في وجود نوعین من الآثار التي تمس 

تطال إطلاق ید السلطات العامة في فرض بعض الالتزامات الإكراهیة لفترة مؤقتة تكون مرفوقة بعقوبات 
قا للمصلحة العامة، وتماشیا مع القواعد القانونیة ساریة المفعول، وتوصیات تقیید حریات الأفراد، لكن تحقی
  .الهیئات الصحیة المتخصصة

عدى أن الإشكال المطروح یتقرر في النصوص ذاتها التي أشار فیها المشرع الدستوري إلى 
ه، لأن نص عضوي یحدد حدود هذا الاختصاص وضوابطإمكانیة اتخاذ كل التدابیر اللازمة دون وجود 

ص نصت على تدابیر وقائیة وردعیة قد تؤدي إلى تقیید حقوق الأفراد وحریاتهم مؤقتا تبررها .ع.حتى م
یا ئاقخطورة الظرف في إطار البحث عن الأمن الصحي، وبغرض الحیلولة دون انتشار المرض و 

التدخل غیر ومكافحته على نحو یتناسب مع المخاطر المحتملة المحدقة بالصحة العمومیة مع تجنب 
بوجوب رفض دخول الأشخاص من لوائح المنظمة العالمیة للصحة  18الضروري، من ذلك نص المادة 
لهذا كان من الضروري قبل المساس بالحقوق والحریات والتسرع نحو  .المشتبه في إصابتهم والمصابین

التراتبیة، أوصت بها المنظمة الاستعانة بالحل الأمني والعقابي التعجیل بجملة تدابیر وقائیة تحترم فیها 
في إطار نشر الثقافة الصحیة مثل غسل الیدین، ارتداء والجماعي  في لوائحها على المستوى الفردي

السلطات ، في نفس الوقت الذي تلتزم فیه الكمامات، لتختتم تلك التدابیر بالحجر المنزلي ولیس العكس
د من انتشار الأوبئة مثل حضر السفر ومنع الاحتكاك العمومیة بدورها بتدابیر وقائیة أساسیة تمنع وتح

وضع مخطط صحي لأمكنة تواجد الوباء وأسباب توفیر أجهزة الكشف، بالمناطق الموبوءة، تعقیم الأمكنة، 
   .تطوره وتراجعه إلى غایة الإحاطة بالحالة صفر المشتبه فیها حمل الفیروس ونقله لمحاصرته

والتي ذكرت بأن  3الالتزام ببعض الضوابط في المادة الثالثة  في خضم كل ذلك أوصت نفس المنظمة
تنفیذ لوائحها یتم مع الاحترام الكامل لكرامة الناس وحقوق الإنسان والحریات الأساسیة للأفراد، أما المادة 

نصت على ضرورة المحافظة على الطابع السري للمعلومات الصحیة التي تشیر إلى شخص محدد  45
  .¹⁷ه، وتعالج دون البوح بالأسماءأو یمكن تحدید
  :ضوابط مواجهة آثار إعلان حالة الطوارئ الصحیة: المبحث الثاني

یهدف التطرق إلى ضوابط مواجهة آثار إعلان حالة الطوارئ الصحیة السعي لإصلاح الأخطاء 
من نموذجین نعرض ، لهذا مشابهة المرتكبة وتجنبها عند التصدي مستقبلا لحوادث أمنیة أو صحیة

فعل متسارعة، أما الثاني یقوم على أساس  أسالیب المواجهة، النموذج الأول عبارة عن تدخل أحادي بردود
  .تشریعي بناء بتنسیق بین مختلف المصالح لتطبیق التدابیر الوقائیة للخروج من الأزمة بأقل التكالیف

  :المواجهة القانونیة الارتدادیة في الجزائر: المطلب الأول
مح المواجهة الارتدادیة والتي یلمس فیها الكثیر من التردد تتمثل في انفراد السلطة أولى ملا

التنفیذیة بكافة قرارات الطوارئ الصحیة عن طریق مراسیم تنفیذیة لم تأبه حتى بشرح الكثیر من 
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المصطلحات التي عدت مستجدة من قبیل الحجر المنزلي سواء الجزئي أو الكلي، الطارئ الصحي 
، بل حتى المراسیم ¹عد الاجتماعي، في ظل تغافل عن دور غرفتي البرلمان التشریعي والرقابيوالتبا

التي صدرت تضمنت الكثیر من التعارض والتخبط في التسمیة بصدورها تحت عناوین متعددة، دون أن 
 ومن أوجه غیاب التأني في اتخاذ القرارات في أوج حالة الطوارئ غیاب. ¹ترسي على وصف واحد

إلى درجة التندید ببعض تقاریرها حول الوضع التنسیق مع الهیئات الدولیة المتخصصة ومخالفة توصیاتها 
  .الصحي في الجزائر

  :التدابیر الوقائیة: الفرع الأول
ها مباشرتإن من ممیزات التدابیر الوقائیة حتى تحقق نتائجها إصدارها بعد نشر توعیة كافیة عن فوائدها و 

ع، ولقد .ص.حتى لا یفاجئ الأفراد بعقوبات مخالفتها، تدابیر تتفق في مجملها مع لوائح ممتدرجة بكیفیة 
  .69-20تم بدأ العمل بها بإصدار الوزیر الأول المرسوم التنفیذي 

  :69-20إجراءات إصدار المرسوم التنفیذي: أولا
رسوم التنفیذي تضمن قواعد وتدابیر إعلان حالة الطوارئ الصحیة تمثل في المأول نص قانوني 

دون الاستناد في تأشیراته على أي نص أخر أعلى درجة دستوري، تشریعي أو تنظیمي باعتبار  20-69
، بالأخص حینما یحتوي على تدابیر ²أن  كل نص قانوني بحاجة إلى تأشیرة أو إلى أرضیة قانونیة

  .عقابیة تصب في اتجاه إعلان إحدى الحالات الخاصة

، أما باقي التأشیرات فقد ²²من الدستور 143، و²¹ 4-99على المادتین مرسوم لم یستند سوى 
  .جاءت على عمومها دون أن نجد للحجر الصحي أو باقي المصطلحات موضعا أو إشارة نصیة صریحة

إلى  42، وبالرغم إشارته في نص المادة ²³ 11-18والغریب أن البحث في قانون الصحة الصادر مؤخرا 
ع، فانه لم یأتي على ذكر .ص.یعة الانتشار التي تخضع لأحكام لوائح مالأمراض الدولیة سر 

، فان لم یكن لهذه المصطلحات ²⁴وتدابیره اللاحقة 69- 20المصطلحات التي جاء بها المرسوم التنفیذي 
ل من أین استقاها الوزیر الأول عند إصداره ئأصل في تشریعات المنظومة القانونیة الداخلیة، نتسا

لهذا كان على الأقل تداول هذه المصطلحات إعلامیا وأثره على الجانب القانوني، حالة دى لمرسومه؟ ع
  .الإشارة في تأشیرات المرسوم إلى لوائح المنظمة العالمیة للصحة

  :وتوابعه 69-20ملاحظات حول المرسوم التنفیذي: ثانیا
 :ةوتوابعه تفترض عرض الملاحظات التالی 69-20دراسة المرسوم التنفیذي 

یفترض في المرسوم سواء تنظیمي أو تنفیذي في الغالب أن یصدر بناء على خلفیة جراء انعقاد مجالس -
لكن بتوافر أسبابه ومبرراته، لهذا نجد  ،سواء وزرایة أو حكومیة أو ما بین وزاریة، أو اتخاذه بشكل طارئ

لتقاریر سواء صحیة أو قرارات المرجعیات المذكورة، كما أنه لم یشر موم عغفل أالأول  مرسوم الوزیر
  .الأعلى للأمن، كأنه صدر بشكل تلقائيمترتبة عن المجلس 
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قواعد مترتبة بدء عن نص من المرسوم التنفیذي إن صحت التسمیة القانونیة یأتي تنفیذا، ولاتخاذ تدابیر -
  .جد له أثرتشریعي صادر عن البرلمان أو تنظیمي صادر عن رئیس الجمهوریة، وهو ما لم یحدث ولم ن

بالرجوع إلى نص المرسوم نجده بدأ الحدیث عن اتخاذ تدابیر غیر مسبوقة في الوقایة من  فیروس وباء -
، تدابیر لم یحدد مصدرها القانوني سواء كانت ²⁵كورونا، والذي یعد بالنظر لامتدادیته الدولیة جائحة

  .یهابشكل مباشر أو بتفویض في ظل غیاب كلي للسلطة التشریعیة بغرفت
إن غرابة تدخل المرسوم التنفیذي بتنظیم تدابیر ذات طبیعة وقائیة وردعیة تمس بحریات الأشخاص في 
منع الحركة في الفضاءات العمومیة أو الحجز والمصادرة التي تقتضي في الأصل تدخلا قضائیا في 

العادیة، وبالتالي تتطلب سند من شرعیة قانونیة جد ضروري حتى لا تسقط في تجاوز الشرعیة أو الفترات 
  .المخالفة الصریحة للقانون وقواعده

یوم كاملة، فترة مددت عدید المرات حسب  14مرسوم تم اتخاذه لتطبیقه على كافة أنحاء الوطن لمدة -
، في حین مناقشة مضمون هذه التدابیر تقر نفس الأشكال بحسب نص المادة الثانیة من المرسوم

  .من الدستور والتي تستوجب تدخل الهیئة النیابیة بالموافقة على التمدید 105بتقاطعها مع أحكام المادة 
تأخر تدابیر منع حركة الطیران وتواصلها بعد حضر الطیران بشكل متعارض مع توصیات -

كاك بالمناطق الموبوءة، إذ بالرغم من ذلك قامت ص التي تقضي بحضر السفر ومنع الاحت.ع.المنظمة
السلطات الرسمیة في أوج حالة الطوارئ العصیبة بجلب الرعایا المتواجدین ببؤرة الوباء ووهان في الصین 

شخص من ضمنهم رعایا أجانب في نفس الرحلة ونقلهم بفندق الرایس  60بقرار سیاسي والمقدر عددهم ب
لىبالعاصمة، و  مواطن متواجد بالخارج عبر  9745ما بزید عن  إجلاءتم  وشهر مای من 27تاریخ  إ

  .²⁷نقلهم بالحجر الصحي بفنادق عمومیة ومنتجعات خاصةجرى ، و ²جویةبحریة و رحلات 
دارة عمومیة في عطلة استثنائیة 50نص المرسوم على وضع - ٪ على الأقل من مستخدمي كل مؤسسة وإ

ذكورة، باستثناء مستخدمي القطاعات الحیویة، تدابیر تضمنت یوم الم 14مدفوعة الأجر خلال مدة ال
همال كلي للأشخاص التابعین للقطاع الخاص، والذین حرموا  جزئیا إجراءاتها في أغلبها القطاع العام، وإ

وجدت واسعة مع فئات حقیقي  يمن مصادر رزقهم جراء الحجر الصحي في ظل غیاب تكفل تضامن
  .ضیةنفسها دون دخل أو حلول تعوی

، بالنص ²⁸المتعلق بتحدید تدابیر تكمیلیة 70- 20المرسوم استتبع بعد أیام قلیلة بنص تنفیذي ثاني رقم -
نشاء لجنة التنسیق الولائیة في  جراءاته في الولایات والبلدیات، وإ على نظام الحجر الكلي والجزئي وإ

مرسوم ذكر تشكیلتها بترتیب  الأنشطة القطاعیة للوقایة من الوباء باختصاص منح تراخیص التنقل،
تسلسل یبدو . معیب، وهذا بوضع ممثلي مصالح الأمن، ثم النائب العام، ثم أخیرا رئیس المجلس البلدي

على تحدید  16كما نص نفس المرسوم في المادة ، أنه غیر منطقي في ترتیب إصدار القرارات وتنفیذها
  .قائیة بقانون خاص، والذي لم یصدر بعدنظام التعویض عن الأضرار الناجمة عن التدابیر الو 
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الإجراءات المتبعة بتلك الطریقة والتسرع في اتخاذ القرارات والتراجع عنها یظهر هیمنة السلطة  نإ-
التنفیذیة وغیاب شبه كلي للسلطة التشریعیة التي لها صلاحیات دستوریة واسعة، لكنها لا تحسن توظیفها، 

كما أن التجاوزات . لجهاز التنفیذي للتحرك واتخاذ الاحتیاطات بشكل مبكردفع ارقابیا ولقد كان بإمكانها 
،  ²في إصدار التدابیر الوقائیة من هذا الأخیر، والإغفالات التي وقع فیها المرسوم والتدابیر التي أعقبته

البلدیات في إطار التنسیق مع الولاة ورؤساء فاعل موسع و  يكان بالإمكان تجنبها لو تم فیه إجراء تشاور 
في متابعة الحالة الوبائیة، إلا أن التنظیم غیر المحكم وسوء التعاطي مع حجم الأزمة أوقع نفس الوزارة 
في إصدار قرارات متسرعة بآثار عكسیة نلمسها في قرار وزیر الداخلیة برفع حالة الحجر الصحي في 

زم بالصرامة التي بدأت بها القرارات الأیام الأولى من شهر رمضان وفتح المحلات التجاریة، قرار لم یلت
، في وقت ارتفع فیه عدد المصابین مقارنة بالفترة السابقة، الأمر الذي استدعى إصدار قرارات ولىالأ

، مع تسجیل رفع یونیو 13ثم  ومای 29ثم  14مغایرة بتمدید متوالي لفترة الحجر الصحي إلى غایة 
تدابیر لم . ³ 2020 ومای 30تاریخ زیر الأول ابتداء من الحجر الكلي عن بعض الولایات بقرار من الو 

 9134ب مایو 29وزارة الصحة إلى تاریخ تضع حدا لخطورة حالة الأرقام التصاعدیة المعلن عنها من 
  .³¹حالة وفاة 638، مقابل العنایة المركزةحالة في  34، في أخر ثلاثة أیام 437، منهاإصابة مؤكدة

  :دابیر الصحیة الوقائیةضرورة تدرجیة الت: ثالثا
حالة التسرع المذكورة لم تحترم تدرجیة إصدار القرارات، لأنه في الحالة الوبائیة كان بالإمكان 

ع .ص.اتخاذ الاحتیاطات بشكل عكسي على نحو ما جاء في المادة الأولى من الباب الأول من لوائح م
وللحفاظ على حركیة أنشطة الحیاة الوعي الصحي للحلول دون انتشار المرض نشر ثقافة  إطارفي 

  :التدرج التالي والإبقاء على الترقب الدائم، وهذا باحترام ،العامة
  :إلزامیة ارتداء القناع الواقي - أ

، ³² 127-20بإصدار مرسوم تنفیذي وان بشكل متأخر تزایدت قائمة التدابیر التكمیلیة المتوالیة 
یعد إجراء وقائیا ملزما : مكرر 13سیم، وجاء في المادة دون إحداث جدید أو تغییر في تأشیرات المرا

وكذا  ارتداء القناع الواقي، وعمم ارتدائه على جمیع الأشخاص، في كل الظروف، في الطرق والأماكن العمومیة،
في الفضاءات المفتوحة أو المغلقة التي تستقبل الجمهور، لاسیما المؤسسات والإدارات والمرافق العمومیة 

إجراء وقائي فرضت السلطات الالتزام به واحترامه بكل . تقدیم الخدمات، والأماكن التجاریة ومؤسسات
كل شخص ینتهك تدابیر الحجر وارتداء : 17الوسائل، بما في ذلك الاستعانة بالقوة العمومیة بنص المادة 

  .³³العقوباتد قانون قواعالقناع الواقي وقواعد التباعد والوقایة وأحكام هذا المرسوم، یقع تحت طائلة 
  :وجوبیة التباعد الاجتماعي-ب

إلى حین زوال مخاطر الفیروس من  یعد التباعد الاجتماعي المؤقت بتحدید مسافة معینة بین الأفراد
التدابیر الوقائیة لأن تجاهله قد یفضي إلى الإضرار بصحة وحیاة الغیر، وقد ساهمت التقنیة في تعمیم 

  .الاجتماعي التواصل الاجتماعي وممارسة الأنشطة العلمیة تطبیقا للتباعد ابتكاریه العمل عن بعد في
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  :تنظیم الحجر المنزلي- ج
، حجر یتم رفعه ³⁴یضل الحجر المنزلي أخر إجراء وقائي، لأنه مقرر عادة للحالات المصابة

وتجنب انتقاله  تدریجیا تبعا لتحسن المعطیات الوبائیة جغرافیا في البؤر المرصودة حتى یتم حصر الوباء،
  .الحركة الاقتصادیة والتجاریة دون تجمید

  :التدابیر الردعیة: الفرع الثاني
أصدر المشرع الجزائري مؤخرا تدابیر عقابیة صنفها إلى ثلاث عند مخالفة إجراء الحجر الصحي 

 ، من11، 10، 09، 08بعد مصادقة البرلمان على المواد  06- 20بتعدیل قانون العقوبات تحت رقم 
المعدلة  ،القسم الثالث المتعلق بالقتل الخطأ والجرح الخطأ وتعریض حیاة الغیر وسلامته الجسدیة للخطر

  :، تعدیلات استوجبت الملاحظات التالیة³⁵مكرر وما یلیها 290والمتممة للمواد 
  .جاءت التعدیلات استجابة لمتطلبات انتشار الوباء ومخاطره على الأفراد والمجتمع-
وبة الحبس والغرامة عند الانتهاك المتعمد لواجب الاحتیاط أو السلامة التي تعرض حیاة الغیر تشدید عق-

أو سلامته الجسدیة للخطر المنصوص علیها في القانون أو التنظیم  أثناء فترات الحجر الصحي أو 
  .خلال وقوع كارثة طبیعیة أو بیولوجیة أو تكنولوجیة أو غیرها من الكوارث

الأشخاص المخالفین لقواعد الحضر الصحي نجد إجراء سحب الوثائق عاقبة ر الضبط في مبتتبع تدابی-
وفرض الغرامات بالاستناد كما هو موضح في محاضر الشرطة لعبارات من قبیل عدم الالتزام بحضر 

، التجوال، عدم الالتزام بالحجر الصحي، عدم الالتزام بمسافة الأمان، عدم الالتزام بمنع نقل الأشخاص
  .شخصین، البیع دون الالتزام بقواعد السلامة أي التباعد الاجتماعي التجمع لأكثر من

الردعیة لا تكفي لوحدها لحمایة السلم الاجتماعي دون استنفاذ التدابیر الوقائیة فرض جمیع تلك التدابیر 
  .الاقتصادي وضع إستراتجیة حلول لمواجهة البطالة وحالة الركودو 

  :مواجهة القانونیة والقضائیة في فرنساال: المطلب الثاني
صدارها فان أسلوب مواجهة الجائحة تمت في فرنسا  بخلاف طریقة الانفراد في إعداد التدابیر وإ
بشكل استباقي ومبكر، وشهدت مشاركة جمیع المعنیین بمكافحة الوباء سواء السلطات الثلاث التشریعیة، 

ائیة التي رفعها الأفراد ونقابات المجتمع المدني للحد من التنفیذیة والقضائیة من خلال الدعاوى القض
صدار تدابیر حالة الطوارئ الصحیة   .التجاوزات التي واكبت عملیة إعداد وإ

  :التصدي القانوني في حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الأول
ر تشریع تدابیر الحضر في مواجهة الوباء في فرنسا تم اتخاذها لیس بتدبیر تنفیذي، بل بعد إصدا

عضوي جاء بدایة في شكل مشروع تمهیدي كان محل تصویت نیابي، وان على عجل ، كما كان نتاج 
مشاورات واستماع للكثیر من حقوقیي القانون الدستوري، فیما یسمى بالإسهامات الخارجیة التي أرسلت 

المصوت قانون الأمام كل هذه الإجراءات فان ، ³ 799-20إلى المجلس الدستوري في قراره المرقم 
ثم استأنف نشاط السلطة  .³في دولة المؤسسات لم یكن یتضمن سوى مادة واحدة 413علیه رقم
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، قانون طرح فیه ³مكافحة الفیروسلالتشریعیة بثراء في إطار مناقشة مشروع قانون تمدید حالة الطوارئ 
دراج إجراء إعفائي من نواب مجلس الشیوخ المحافظین محاولات وضع نظام خاص للأزمة الصحیة بإ

المسؤولیة السیاسیة والجزائیة المقترنة بالوباء استجابة لمخاوفهم في حالة انتشار العدوى، لحمایة المنتخبین 
عند هذا الحد فقط، وعقب صدور . ³لكن المقترحات أسقطت داخل غرفة مجلس النواب ،المحلیین

ؤیة تنسیقیة لتنظیم شتى القطاعات المرتبطة النص التشریعي توالت العدید من النصوص التنظیمیة بر 
 2020تدابیر لم تكن عشوائیة، بل صدرت تراتبیا في توقیت مبكر بدء من شهر ینایر  .بالطارئ الصحي
 :على النحو التالي

 .³داءات عینیة للأشخاص المعرضین لوباء كروناآالمتضمن شروط الاستفادة من  73-20مرسوم -
إن  ،التسخیرات الضروریة للحصول على الأقنعة والتي یمكن مصادرتهاالمرتبط ب 190-20مرسوم -

، نص استند على حالة الطوارئ )19-ك.(كانت بید هیئات عامة أو خاصة في إطار مكافحة فیروس ك
  .¹الموجودة وقانون الصحة العامة المعدل

ة الیومیة للأشخاص المرتبط بأجل الغیاب المطبق على التعویض التكمیلي عن الأجر  193- 20مرسوم -
  .⁴²سواء عمال أو أرباب عمل المعرضین لفیروس كرونا

حول تنظیم التنقلات في إطار مكافحة انتشار الفیروس، نص حدد المنع لكن وضع  260- 20مرسوم -
 .⁴³استثناءات صحیة وأخرى عائلیة، والتي تتم بغرض التموین بالمواد الضروریة

ورو ی 135والمقدرة ب الرابعة  عن مخالفة عدت من الدرجة المتعلق بوضع جزاءات 264-20مرسوم -
  .⁴⁴لتدابیر ترقب وتحدید أثار التهدید الصحي

المتعلق بمهام هیئات الصحة الجامعیة بتمدید  2020- 3-18المؤرخ في  273-20مرسوم  -
خاذ تدابیر اختصاصها للمتابعة الطبیة ولمعالجة الطلبة المتواجدین في عزلة بالإقامات الجامعیة، وبات

  .فیروسالالضبط الإداري في إطار مكافحة 
بضمان استمراریة سیر الهیئات المحلیة وممارسة المتعلق  391- 20أمر رئیس الجمهوریة  -

  .⁴⁵الاختصاصات الإقلیمیة والمؤسسات العمومیة لمواجهة وباء كرونا
ر من مخاطر وباء كرونا لكبار المحدد لمعاییر معرفة الأجراء الذین لهم قابلیة التضر  521-20مرسوم -

لنشاط الحكومي الجماعي لم مع ذلك فان ا .⁴⁶سنة والمصابین بأمراض مزمنة 65السن الأكثر من 
إلى ها ر عن بعد لمتابعة تطورات حالة الطوارئ الصحي، لیتقرر تمدیدضینقطع وتواصل بطریق التحا

في البلد بدایة من مناطقیا حضر التدریجي ، في ظل وجود رؤیة متأنیة في إجراء رفع ال⁴⁷یولیو 10غایة 
، ومن ضمن المستجدات التشریعیة التي تم طرحها خلال هذه الفترة إنشاء سلطة ضبط ومای11

 (une police spéciale de l’état d’urgence sanitaire):خاصة

إلا في حالة وجود الضبطیة عند اتخاذ تدابیر إضافیة في مكافحة الوباء،  رؤساء البلدیاتسلطة ، وتقیید 
  .⁴من الدولة محلیة بشرط عدم التعارض مع التدابیر المقررة أسباب خطیرة مرتبطة بظروف
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  :التصدي القضائي في حالة الطوارئ الصحیة: الفرع الثاني
أصبح فعل مواطناتي حقوقي لا یقتصر على تدابیر في حالة الطوارئ الصحیة حة ئمكافحة الجا

برفع العدید من الدعاوى في النظم الدیمقراطیة لأفراد وهیئات المجتمع المدني دلیل ذلك قیام ا ،أحادیة
لزامها باتخاذ الإجراءات المناسبة ات العامة سلطالالقضائیة بمنازعة  ضبط محتوى النصوص ودفعها إلى وإ

ي الفرنسالحریة  قاضي استعجالأمام  التنظیمیة عند تطبیقها على منوال طلب نقابة الأطباء الشباب
- 20 بعض ما جاء في المرسومتحدید بدقة لإرسالیة إلى الوزیر الأول والوزیر المكلف بالصحة لتوجیه 

عادة260  .⁴هدراسة وتقییم بعض قواعد ، وإ

التدابیر الصادرة عن الحكومة لضمان حمایة موظفي قطاع في نزاع أخر مجلس الدولة كما ناقش 
وفي شأن محاولة استغلال ظروف حالة  .⁵)19-ك(ك.السجون بسبب مخاطر العدوى من فیروس

من الدعاوى القضائیة ضد رؤساء عدد أخر تم رفع الطوارئ الصحیة في انتهاك الحقوق الأساسیة 
، المنع من التجوالالتطبیق الصارم لبعض تدابیر الحجر الصحي والتمادي في الجماعات المحلیة جراء 

  .قانونیتها لمساسها بحریة الأفراد لعدمتدابیر تلك ال مجلس الدولة برفضفیها رد 

حة واحدة لكن طریقة التعاطي معها مختلفة في جانبها القانوني والصحي ئوجود جاضح بالتالي لیت
مواجهتها قانونیا بناء على أرضیة تشریعیة وتشاوریة موسعة حتى في ستند في ثاني یالعلاجي، النموذج ال

تجنب استعمال المنظمات الدولیة المتخصصة التي أوصت بإقرار الدواء المناسب في اتساق مع تقاریر 
تشریع  إطاردر في اصالالمتعلق بالتدابیر العامة  630-20مرسوم  بإصداركلوروكین هیدروكسي دواء 

نما یب .⁵¹استنادا على توصیات المجلس الأعلى للصحة العمومیة، و 290- 20حالة الطوارئ الصحیة 
لا یعبئ بأهمیة لمشاورات الموسعة و یفتقد لعلى تصرف تنفیذي  تقتصر مواجهة الجائحة في الجزائر ا

  .ها في حظر السفر من والى المناطق الموبوءةتوصیاتو  ص.ع.التنسیق مع م
  :)19-ك(.التعاون الدولي في مكافحة جائحة فیروس ك: الفرع الثالث

ي حین أن بدایة انتشار المرض غیاب التنسیق مع الهیئات الدولیة المتخصصة، فمنذ یسجل 
وباء بالجائحة بسبب انتشاره الواسع في كافة أقطار هذا المقتضیات الطوارئ الصحیة دولیا وصفت 

المعمورة، لهذا توجب أن تكون مكافحته عن طریق التنسیق مع منظمة الصحة العالمیة، وتعزیز التعاون 
  .⁵²هاجائحة نجاحالمع الصین التي أثبتت تجربتها في مكافحة بشكل واسع الدولي 

  :الخاتمة

تعد حالة الطوارئ الصحیة، وان تم التعبیر عنها بمسمیات مغایرة طریقة علاجیة لحالات انتشار 
، لكن یتوجب فیها على المشرع أن ینسجم في تكییف وسائل التدخل الملائمة وضبط جوائحوالوبئة الأ
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تنفیذها في إطار دولة القانون حدود ممارسة الاختصاص احتراما لمبدأ القانونیة عند إصدار المراسیم و 
  .تضییق على حقوق الأفراد وحریاتهملحتى لا یتم توظیف التدابیر الوقائیة والردعیة ل

  :على النحو التالي جملة من النتائجلنأتي في الأخیر إلى استعراض 
كانت  قرب في مضمونها من إعلان حالة الطوارئ، وانإن التدابیر التي تضمنها مرسوم الوزیر الأول أ-

ذات طبیعة صحیة، لهذا كان الأوجب الالتزام بقواعد الدستور واحترام حدود الاختصاص في إصدار 
منح الدستور صلاحیة البث فیها إلى رئیس الجمهوریة تحت رقابة نیابیة التي ردعیة الوقائیة و التدابیر ال

  .عند تمدید العمل بمقتضیاتها
خیصها وتحدید الطرق الملائمة في مكافحتها وعلاجها على إن مسائل الأوبئة والجوائح قائمة في تش-

علیها الساسة قراراتهم، ولا یتحقق ذلك إلا من خلال الإعداد یقیم بناء تدخل المختصین وخبرة الخبراء ل
التصدي بوضع مخططات تحد من  ةالجید لأسالیب مواجهة الكوارث الصحیة عملا بالترقب واستعجالی

طریق إنشاء خلیة أزمة على مستوى الهیئات الحكومیة تضم فریق وزاري  نكوارث الصحیة عأثار ال
  .مصغر قادر على اتخاذ القرارات الحاسمة تحول دون توقف سیر الحیاة العامة

ویعود الاختصاص في تمدید فتراتها  ،بتشریعفي النظم الدیمقراطیة یتأتى إرساء حالة الطوارئ الصحیة -
  .وهو البرلمانصاحب الاختصاص الأول ألا إلى 

الحجر الصحي لا یكون بالشكل الكلي وفي كل المناطق، بل البحث عن البدائل الأقل تكلفة باختیار -
  .طریق التدرج في التعامل مع مخاطر البؤر الوبائیة

المقارنة بین تدابیر الطوارئ الأمنیة والحجر الصحي تدفع بنا إلى الاستنتاج بأنها حالة واحدة بمسمیات -
تتراوح بین حجر صحي أو حضر تجول، تتضمن تدابیر استثنائیة، لكن یظل الإشكال الرئیسي  مختلفة

في طریقة الإعلان عنها ومحاولة استغلال طبیعة الظرف لارتكاب انتهاكات تمس بحقوق الأفراد 
  :التي یمكن إدراجها في خاتمة الدراسة تكمن في الآتيأما عن التوصیات . وحریاتهم الدستوریة

تنظیم آلیة إصدار التصرفات بالحد من القرارات الانفرادیة بتفعیل دور الهیئات التداولیة رة إحكام ضرو -
دراج التوقیع المزدوج تكریسا لفكرة التنسیق  والرقابیة، وتقیید المراسیم بضوابط الاستشارة المسبقة، وإ

  .الحكومي، المشاركة الجماعیة والمسؤولیة القانونیة
یر الأول صراحة من الحق في التنظیم دون الوقوع في الخلط وتداخل الاختصاص، ضرورة تمكین الوز -

  .من الدستور 143و  99وبالتالي إجراء تعدیل مزدوج لنص المادتین 
ضرورة التنسیق بین جمیع الهیئات سواء السیاسیة أو المختصة، مثلا الحجر الصحي یتم اتخاذه بناء 

ولا من خلال استحداث مجلس أعلى للصحة أو لمكافحة الأوبئة على تقاریر مختصین في الشأن الطبي أ
  .المناسبةوالطبیة وبناء على تقاریرها یتم اتخاذ التدابیر السیاسیة والقانونیة وتفعیل دورها، الخطیرة 

الإقرار للمتقاضي بحق الحصول على العدالة حتى أثناء الحالات الخاصة، وان كانت تحت مسمى  ،أخیرا
 .للحد من التجاوزات في حق قواعد الاختصاص التي یحمیها الدستور الطوارئ الصحیة الاستعجال أو
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بینما في نفس الفترة صادقت مجالس نواب الكثیر من الدول ومنها المغرب على العدید من مشاریع القوانین المتصلة -¹⁸
قواعد حالة الطوارئ الخاص بضمن المصادقة على المرسوم التشریعي المت 23- 20بحالة الطوارئ الصحیة، منها القانون 

جراءات إعلانها، وتشریع  علق بالمصادقة على المرسوم التشریعي حول تجاوزات سقف الاقتراض الخارجي، المت 26 -20وإ
المتعلق بالمصادقة على القواعد الخاصة بتسییر نشاطات الهیئات التنفیذیة للشركات خلال حالة  27- 20ومشروع القانون
  :عن. الطوارئ الصحیة

L'économiste.com en ligne 01-05-2020, consulté le 3-5-2020, a 18.00.  
  :اختلفت علة إصدار المراسیم التنفیذیة على النحو التالي-19

 .ومكافحته)19ك (.ك.لمتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروسا 69-20رقم : ت.م
  .ومكافحة) 19ك (.ك.المحدد لتدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس: 70-20: ت.م
في تأشیراته على  یستند 79-20نجد المرسوم الرئاسي ءات الحجر المنزلي، بینما المتضمن تمدید إجرا: 72-20: ت.م

 .69- 20مجموع المراسیم التنفیذیة المتعلقة بالتدابیر الصادرة بالمرسوم التنفیذي 
ق الأمر بقرار فردي فانه "الشرعیة"،البعض یصفها ب"أرضیة قانونیة"كل عمل إداري یرتكز على -20 ، مثلا إذا ما تعلّ

 .یتأسس على قاعدة عامة، أما إذا ما تعلق الأمر بتنظیم، فانه یرتبط بقاعدة أسمى
  .المراسیم التنفیذیة..یوقع الوزیر الأول : على ما یلي 99تنص الفقرة الرابعة من المادة -  21
بأبعاد مغایرة  من الدستور للوزیر الأول صلاحیة ممارسة السلطة التنفیذیة 143تمنح الفقرة الثانیة من المادة  -22

 .99للصلاحیة النصیة المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 
  .3یونیو، ص  29، المؤرخ في 46ر.ر.، ج2018یولیو  02، الصادر في 13-18قانون -23
السند الوحید للمصطلحات ذات الصلة بالتدابیر الصحیة الوقائیة كان بالإمكان إدراجه ضمن تأشیرات المرسوم -24

والذي تم ذكره بشكل متأخر في  2005المتضمن نشر اللوائح الصحیة الدولیة  293-13ة على المرسوم الرئاسي بالإحال
  .70-20مرسوم تنفیذي لاحق 
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  .19-ك.ك.الوقایة والمكافحة ضد انتشار فیروسبل أشارت إلى تدابیر 

  .05,00، سا 2020-05-12، تاریخ الاطلاع  2020-2- 03النهار بتاریخ -26
ذكرت ممثلة وزارة السیاحة بأن الجزائر من الدول القلائل في العالم التي عملت على تجسید الإجلاء، وأحصت الوزارة -27

سریر، لكن السؤال المطروح من یدفع تكلفة  31.000ومیة بأزید من مؤسسة فندقیة تحت تصرف السلطات العم 352
  الإقامة في فنادق القطاع الخاص الفخمة؟ وهل كان الإجراء بناء على عقود علنیة في توقیت شهد قطاع السیاحة ركودا؟

مرسوم تدارك في ومكافحته،  19- ك.المتعلق بتحدید تدابیر تكمیلیة للوقایة من انتشار وباء فیروس ك 70-20:ت.م-28
، المتضمن نشر 2013-8-4الصادر في  293- 13تأشیراته ما أغفله المرسوم الأول من إشارة إلى المرسوم الرئاسي 

  .09، ص 19.، ع2020-3-24، بتاریخ 16ر. ر.ج: ، عن 2005- 5- 23المعتمدة بجنیف  2005ع،.ص.لوائح م
 28أنه أصدر تدابیر بالحجر الجزئي المنزلي ابتداء من  خاصیة هذا المرسوم 72- 20مثال ذلك المرسوم التنفیذي -29

ولیس قبله، فمتى یعلم به  28مارس على الساعة السابعة مساء، في حین المرسوم حرر وصدر بنفس التاریخ أي 
 28المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي إلى بعض الولایات الصادر في : ت. عن م. المواطنون ویلزمون به

  . 17ر .ر.، ج2020مارس 
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، المتضمن تمدید إجراء الحجر الجزئي المنزلي وتجدید العمل بنظام 2020-5- 14المؤرخ في  121-20ت .م-30
 100-20الوقایة من انتشار الوباء، وقد نص على تجدید العمل بتدابیر الوقایة المنصوص علیها في المرسومین التنفیذیین 

 . 7، ص 29.ر.ر.من نفس الشهر، ج 29مایو إلى غایة  15ى بدء من یوم أخر  15والتمدید لمدة  102-20، و
www.sante.gov.dz31-صلاح المستشفیات  : موقع وزارة الصحة والسكان وإ

المقارنة أحیانا ضروریة لإظهار الفرق في محاربة الأمراض الوبائیة وأهمیة الوسائل القانونیة، لأن ما أصطلح علیه -32
، دون إعادة 190- 20نسا قبل هذا التاریخ بثلاثة أشهر وتحدیدا بصدور مرسوم الوزیر الأول بحرب الكمامات بدأتها فر 

  .التذكیر بأهمیة عامل الوقت في محاربة الأوبئة واسعة الانتشار
  .32، ص 30، ع 2020مایو 20الصادر بتاریخ  127-20ت .م-33
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ونصوص الضمان الاجتماعي عند الغیاب والتعویض عن التسخیرات، واستعرض ما یمكن القیام به من تدابیر بعد انقضاء 
تشریع حدد عقوبات جزائیة ومالیة عند خرق قواعده، كما نص على تحدید قواعد إرجاء الانتخاب في المناصب . الوباء

 :عن. یر بنصوصه التمهیدیةالمقررة، دون إغفاله التذك
Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19,n°20-290 du 23-3-20, JORF n°0072 

du 24-3-20,Le 8-5-2020, https://www.legifrance.gouv.fr. 
2020 ,consulté a 16.00.-5-07 www.publicsenat.fr, le -39  

40-Décret n° 2020-73 du 31-1-20. 
41- Décret n° 20-190, JORF n°0054 du 4 -3-2020.  
42- Décret n° 20-193 ,JORF n°0055 du 5-3-2020.  
43- Décret n° 20-260,16-03-2020,JORF n°0066 . 

44- Décret n° 20-264 du 17-3-2020 ,JORF n°0067. 
45- Jorf n:0080 du 2-4- 2020, www.legifrance.gouv.fr.  

46-Décret n° 2020-521 du 5-5-2020 JORF n°0111.  
النقاش العمومي عند اتخاذ القرارات المصیریة الحاسمة بعید عن الانفرادیة یتمظهر في التشاور حول قرار تمدید -47

زید من مایو، اعترضته أ 09الطوارئ، والذي لا یتم إلا بقانون أي تشریع، بعد أن صادقت علیه الجمعیة الوطنیة بتاریخ 
  :أمام المجلس الدستوریة عنمن مصادر مختلفة أربع إخطارات 

48- JRCE, 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057.  
49-JRCE, Ordonnance du 22-3-2020, C.E, Syndicat jeunes médecins n: 439674.  



        بودة محمد                                                       النظام القانوني ضوابط حالة الطوارئ الصحیة في        

136 

50-JRCE, Syndicat national pénitentiaire, 8 avril 2020, n° 439821.  
جراء التحالیل والمسح .ص.أشاد خبراء م-51 ع بمجهودات الصین في اتخاذ التدابیر الوقائیة بشكل صارم وواسع، وإ
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